كان كلامنا المتقدم في بيان القول في الإجزاء وعدمه، إذا تبدل الرأي في الشبهات الحكمية، وأعطينا مجموعة من الأمثلة على ذلك..
المثال الأول: قلنا إذا قلد من يقول بعدم وجوب صلاة الكسوفين، ثم عمل على ذلك برهة من الزمن، فرجع إلى غيره، من يقول بالوجوب، فمقتضى القاعدة في هذه الموارد القول بالإجزاء، وذلك يرجع إلى جريان الأصل الترخيصي المؤمن، باعتبار إمكانية إجراء أصالة البراءة عما تقدم، بالخصوص مع كون دليل الاجتهاد للمرجع الآخر الثاني لا يتيقن بشموله للوقائع السابقة، بالتكليف السابق المناط بالمكلف، وهكذا أيضاً لو اختلف المرجعان في اعتبار خصوصية، مثل القول بوجوب وعدم وجوب السورة في الصلاة، فيمكن أيضاً إجراء البراءة عن القول بوجوب السورة، لمن قلد مرجعاً كان يقول بعدم الوجوب، فعمل على رأيه برهة زمنية، فرجع إلى غيره القائل بالوجوب، يستطيع أن يجري البراءة عن الأكثر، باعتبار ما هو الأصح في مبحث البراءة من جواز إجراء الأصل الترخيصي، إجراء البراءة عن الأكثر، عن الزائد، اللهم إلا أن لا يتمكن المكلف من إجراء الأصل المؤمن باعتبار وجود علم إجمالي منجز في حقه، كما لو قلد عالماً كان يقول بوجوب القصر في مسألة، وعمل عليها مدة من الزمن، ثم رجع إلى غيره ممن يقول بوجوب الإتمام، فهنا يعلم إما أنه كان يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة، ليست الفائتة، التي أتى بها قصراً، أو يجب عليه الإتمام فيما يأتي، ففي مثل هذه الحالة لابد من الرجوع إلى الأصول العملية، وقلنا إن الأصل العملي هنا إما القول بالاحتياط أو إمكانية إجراء البراءة عن التكاليف السابقة كما سوف يأتي على وجه، أما لو كان الشك في المحصل، كما لو قلد من يقول بجواز المسح بماء جديد، ثم رجع إلى غيره ممن يقول ببطلان الوضوء بتلك الكيفية، فهنا لابد من القول بقضاء ما تقدم، باعتباره شكاً في المحصل.

وهكذا أيضاً لو قلد من يقول بأصالة العدالة في المسلم، ثم رتب أعمالاً على القول بهذا الرأي، مثلاً أن طلق، فتبين له أن طلاقه ليس بصحيح، أو صلى خلف إمام، فتبين أن الاستناد إلى هذا الرأي ليس بسديد، ففيما بعد يحكم ببطلان صلواته السابقة وكذلك أيضاً يجب عليه إعادة الطلاق وهلم جرا، كان هذا هو خلاصة الكلام في الشبهات الحكمية.

ثم عقبنا بتذييل، وقلنا إن المدار في هذا التذييل هو أن الإجزاء في الوقائع السابقة والأعمال السابقة يترتب على القول بحجية الإمارة التي قامت عليها في الآن الثاني، يعني عندما نلتفت لاحقاً، نعلم بحجية القول السابق آناً، لدينا في هذه اللحظة، ولا يكفي أن نشك في شمول الدليل اللاحق للوقائع السابقة، فإن ذلك لا نتمكن به من إحراز صحة ما تقدم، بعد ذلك قلنا: إذا اتضح ما تقدم، لم يختلف العلماء في القول بعدم الإجزاء كقاعدة يعتمد عليها إلا في مسألة الاجتهاد، بالنسبة للمجتهد إذا غير رأيه، وكان يعمل هو على ضوء رأيه في الأعمال السابقة، ثم تبدل رأيه، فههنا العلماء المشهور لديهم هو القول بإجزاء ما صدر منه على ضوء اجتهاده السابق، وهكذا بالنسبة لنفسه، ويلحق بذلك رأي الراجعين إليه من المكلفين.
وحاول العلماء أن يوردوا وجوهاً لتقريب هذا الرأي، أي أن يجعلوا تلك الوجوه مستنداً لحجية هذا الرأي، وذكروا آراءً متعددة، أول رأي يمكن أن يكون وجيهاً صناعياً، يعني له وجاهة من حيث الصناعة، ما ذكره في الفصول، قال صاحب الفصول (يرحمه الله): نقول بحجية رأي المرجع السابق وصحة العمل المأتي به باعتبار أن الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين، وإن كان ذلك في زمانين مختلفين، مدار هذا الرأي نحن نعلم بأن الواقعة المشكوك في حكمها عندما يقوم عليها رأي، ويصبح ذلك الرأي حجة فيها، ثم يختلف الرأي، فنحن نعلم بحجية أحد الرأيين فيها، وبما أن الأول كان حجة، فعليه العمدة، وبتعبير آخر كما يقول الماتن: مرجع رأي صاحب الفصول إلى حجية رأي المجتهد السابق وعدم ثبوت شمول رأي المجتهد اللاحق للوقائع السابقة، هذا خلاصة رأي صاحب الفصول، عندما يقوم لدينا دليلان مختلفان من مرجع واحد في زمانين مختلفين، كنا نعلم بحجية الرأي السابق، فيكون هو المعتمد، بالنسبة لما تحقق من وقائع، يعني أنا قم لدي الدليل على عدم اعتبار السورة في الصلاة، فصليت عشر سنين، ثم تبدل رأيي إلى القول بوجوبها، أو جلسة الاستراحة، وهلم جرا من الوقائع، باعتبار أني أعلم أن رأيي السابق كان حجة فيما صدر لدي من أعمال، فأستطيع أن أبني على حجية الوقائع السابقة، الماتن يقول: رأي صاحب الفصول...

....

لا، المجتهد الواحد، المجتهدين فيه كلام مر علينا هذا، إذا قلد شخصاً ثم رجع إلى غيره، الكلام عن رأي المجتهد الواحد الذي تبدل رأيه في حقه وفي حق مقلديه، لأن هذا القدر المسلم...

الماتن يناقش صاحب الفصول بمناقشتين...

الأولى: أنه ظهر لدينا مما سبق من الاستدلالات التي أوردها الماتن أن عدم حجية رأي المجتهد اللاحق في الوقائع السابقة لايكفي لتصحيح الأعمال سابقاً، بل نحتاج معه إلى حجية رأي المجتهد الآن في الوقائع السابقة، يعني نحن نحتاج إلى دليل يدلل لنا على صحة الرأي السابق، ما لم يقم هذا الدليل فلا نستطيع أن نجزم بصحة العمل، فإذا كنا لا نستطيع أن نجزم بصحته، فنرجع إلى القاعدة، الأصل عدم الإجزاء، فيجب علينا إعادة العمل، هذه المناقشة الأولى لصاحب الفصول، خلاصتها: أنه يا صاحب الفصول، لا يكفي القول بعدم حجية رأي المجتهد اللاحق في الوقائع السابقة، لأن أقصى ما نتمكن من إثباته في رأي المرجع، في رأي المجتهد بالنسبة للوقائع أنه حجة في الوقائع اللاحقة التي قام، منذ الآن هو حجة، لكن هل يشمل ما تحقق سابقاً من أعمال، هذا مورد شك، فإذا كنا نشك فيه، فنحكم بصحته، يقول: لا يكفي هذا في القول بالصحة، بل نحتاج الآن أن يتم لدينا دليل يقوم على حجية ما صدر منا من أعمال، واضحة لنا الفكرة، المناقشة هذه؟ 
المناقشة الثانية: يقول: يا صاحب الفصول، ما هو الفرق بين رأي المجتهد اللاحق والأمارة والأصل العملي وسائر الأدلة الأخرى، كلها على حد سواء، بمعنى أن رأي المجتهد اللاحق باعتبار ورود أدلة تجعله حجة، فهو على حد الأمارة وفي رتبتها، كما أن الأمارة إذا قامت على خلاف الرأي السابق قلنا إن الأصل عدم حجية ما صدر منا من عمل، إلا أن يوجد لدينا دليل مؤمن، فهكذا ينبغي أن يكون الحال، بمعنى أن رأي المجتهد اللاحق الأصل فيه الشمول والاستيعاب للوقائع اللاحقة والوقائع السابقة، باعتباره في عرض ورتبة سائر الأدلة الأخرى، الأصول العملية والأمارات، واضحة لدينا هذه الفكرة؟ أي أن مقتضى عموم الأدلة الشاملة للأصل العملي والأمارة ولاجتهاد المجتهد تثبت أن الجميع على حد سواء، فكما نقول بعدم إجزاء ما صدر منا سابقاً إذا قامت الأمارة على خلافه، أو الأصل العملي على خلافه، إلا أن يكون لدينا دليل آخر، هكذا ينبغي الحال أن يكون بالنسبة لرأي المجتهد المتبدل.

إن قلت: إذن لماذا كنا نعمل بالرأي السابق؟ لماذا كان يتيح الشارع للمجتهد العمل برأيه السابق، ولمقلديه أن يستندوا إلى رأيه يقول: واضح، باعتبار أنه في الآن السابق لم يأت دليل على الخلاف، فليس لديه مستند يمكن الاعتماد عليه إلا الرأي الذي قام لديه آنذاك، فيكون هو الحجة المعتمدة، ونحن نريد أن نصحح العمل الذي صدر منا سابقاً في الآن اللاحق، وبما أنه ليس لدينا حجة في الآن اللاحق فيبقى العمل على حاله، يعني لا نستطيع أن نقول بصحته إلا أن يوجد لدينا دليل لاحقاً يتم على ضوء المباني المعتمدة، واضحة هذه الفكرة لدينا أو أعيدها؟

الرأي الثاني، طبعاً هذه المناقشة لرأي صاحب الفصول متينة وقوية، بالخصوص الدليل الأول، يعني نحن لا نستطيع أن نعتمد الشك في عدم الحجية للقول بحجية ما صدر منا سابقاً، بالخصوص مع كون الأدلة على حد سواء، متساوية الأقدام كسائر الأصول العملية والأمارات، شاملة للاحق، للوقائع اللاحقة والسابقة، بيد أنه يمكن أن يقال ههنا، التفتوا إلى ذلك، بيد أنه يمكن أن يقال إن المستفاد من حجية رأي المجتهد كما سوف يأتينا إشارة إلى ذلك، المستفاد فقط فيما يتعلق بالوقائع اللاحقة، يعني لا يشمل ما تقدم، لمجموعة من الأمور التي سوف تأتينا، منها أنه لو كان الأمر كذلك للزم الحرج، لو كان الأمر كذلك يعني لما تحقق الاطمئنان، لو كان الأمر كذلك لكان رأي المجتهد السابق على خلاف الحكمة من إعطائه، يعني الاستناد إلى رأيه وكونه حجة، سوف تمر علينا مجموعة من الأدلة التي يمكن القول بالاستناد إليها في الجملة.

الدليل الثاني الذي استند إليه في حجية رأي المجتهد في الوقائع السابقة ما حكاه الشيخ الأعظم عن بعض الأجلة، خلاصة هذا الرأي: أن تبدل الرأي للمجتهد نظير النسخ، بمعنى النسخ ألا نقول فيه إنه إذا قام لدينا دليل على حكم محدد، ثم زال ذلك الدليل وتبدل إلى غيره، هل نستطيع أن نقول يجب أن يؤتى بما تقدم على خلاف ما أوتي به؟ الآن تعرفون مثلاً من جملة الآيات التي نسخت، مسألة حبس الزوجة إذا زنت سنة في البيت، ثم تبدل هذا الحكم إلى الرجم، فهل نستطيع أن نقول بأنه إذا تبدل هذا الرأي لمن طبق في حقها ذلك الحكم أنه يجب في حقها بعد تطبيق الحكم أن يقال برجمها؟ يعني أن يطبق عليها الحكم الثاني الذي تبدل؟ كلا، لا يقال بذلك، باعتبار أن النسخ في حقيقته انتهاء لأمد الحكم، هكذا الحال، أو يفهم هذا بعض الأجلة الذي أشار إليه الشيخ الأعظم يفهم أن تبدل رأي المجتهد في الواقعة، نظير النسخ بالضبط، فيبقى الأول على ما كان عليه، ويكون حجة، التغير فقط في الوقائع اللاحقة.

....

ما هو الوجه الفارق؟

....

هو جاهل، لكنه هذا المنجز في حقه، هذا التكليف المنجز في حقه، صحيح لما نعلم بأن المجتهد يجب عليه العمل برأيه، وأن رأيه حجة في حق نفسه، وكذلك في حق مقلديه، كما أن الحكم بالآية السابقة أو بالرواية المقطوع بصدورها أو بصحة سندها أيضاً إذا نسخت، بناءً على وجود نسخ في الروايات، طبعاً في الآيات واضح، فكذلك الحال أيضاً ما فيه فرق...

....

نحن ما عندنا فرق بين الحكم الظاهري والواقعي من هذه الجهة، الحكم الظاهري كالحكم الواقعي، تغير، انتهى أمده، فأيضاً هذا كان حجة، انتهى أمده، ما هو الفارق بين الأمرين؟ لا فارق...

الماتن طبعاً يناقش في هذا، يرى وجود فرق بين النسخ وتبدل رأي المجتهد، وخلاصة الفرق كالتالي: يقول: مرة نحن ننظر إلى أن القول بكون تبدل رأي المجتهد كالنسخ نطيره من حيث المماثلة في الواقع، مرة أن نقول إنه نظيره من حيث المماثلة في الظاهر، أما إذا قلنا إن تبدل رأي المجتهد فهو نظير الحكم الواقعي، فهذا ليس كذلك، الحكم الواقعي معلوم، مقطوع به، والحكم الظاهري الموجود في حق المكلف على الأقل لاحقاً نعلم بأنه كان خطأ، فوجود فارق بأن الحكم المنسوخ لم نعلم بخطئه، وإنما نعلم بانتهاء أمده، بانتهاء الحكمة فيه، بانتهاء زمانه، فمن حيث الواقع إذن نحن نجد فرقاً بين الحكمين الظاهري والواقعي، ليس من حيث الحجة، كلاهما حجة، يعني ذاك كان حجة في حق المكلف، هذا حجة في حق المكلف، الفارق ليس من الجهة التي أشرتم إليها، وإنما من الجهة التي أشار إليها الماتن، باعتبار أننا نقطع باختلاف حكمة الحكم لاحقاً، أن أمده انتهى، لكنه صحيح وهو حجة بالنسبة لزمانه، والآن هذا نشك في صحته وحجيته في زمانه، واضح الفرق الثاني؟
بالإضافة إلى ذلك نحن في الآن اللاحق لا نستطيع أن نقول بحجية الدليل الذي قام رأي المجتهد الذي ثبت سابقاً، ليس لدينا دليل على القول بحجيته الآن، والمدار في صحة العمل السابق كما تقدم هو إثبات حجية رأي المجتهد لاحقاً، وليس سابقاً، هذه المناقشة الثانية.

الرأي الثالث: ما ذكره الشيخ الأكبر كاشف الغطاء (يرحمه الله)، وخلاصة هذا الرأي، أن رأي المجتهد السابق حجة في الأعمال التي مضت، انتهى منها، بالنسبة له ولمقلديه، نحن لدينا إمارتان ظنيتان، الرأي اللاحق والرأي السابق، وكلاهما ظن، أليس كذلك؟ كما أشار الشيخ، يعني ليس أحد الرأيين للمجتهد على نحو القطع والآخر على نحو الظن، وليس أحدهما أيضاً على نحو الظن المتاخم للعلم والآخر على نحو الظن الأقل رتبة، كلاهما ظن، وإذا كان الأمر كذلك، نحن ننظر إلى تساوي الظنين، وبما أن الظنين يتساويان، فلا مرجح للقول بعدم حجية رأي المجتهد فيما صدر لديه من أعمال في السابق...

...

تذوقته يعني؟

وواضح ضعف هذا الدليل لا يحتاج إلى مناقشة، صحيح كلام الشيخ كاشف الغطاء (يرحمه الله) أن كلا الرأيين هو ظن، ولكن الأصل في الظن كما تقدم لدينا في الكتب الأصولية المتعددة أنه ليس بحجة، هذا الظن قام الدليل على حجيته، في زمانه، في زمان العمل برأي المجتهد في العشر السنوات الأولى كان حجة فيها، الآن نحن في بداية العشر سنوات الثانية شككنا في صحته، وقام ظن آخر على خلافه، وكانت الحجة قائمة على اعتبار الظن الثاني، ونحن نريد دليلاً يسوغ لنا اعتبار الظن الأول لكفاية الاستناد إليه، ولا دليل لنا كما تقدم...

...

نعم مر عندنا هذا أكثر من مرة..

...

لا،هذا دليل آخر..

...

بس نحن مر عندنا أنه بما أنه لا يوجد دليل على عدم الحجية هذا لايكفينا، وإنما نحتاج إلى دليل للقول بحجية ما تقدم آناً، الآن أنا أحتاج إلى دليل، كان حجة...

...

لأنه تبدل رأي المجتهد، كان يقول بعدم وجوب السورة، الآن يقول بوجوب السورة، يعني الآن...

لا، خلصنا من دليل النسخ، أنا أقول كلاهما ظن، الآن كان يستند إلى رواية تقول أصلاً السورة ليست بواجبة في الصلاة، ثم تبين له ضعف تلك الرواية الأولى، فاطلع على رواية أخري يقول إن الذي يصلي بدون سورة كالذي يصلي دون فاتحة الكتاب، فعند قيام الدليل الثاني، وبطلان الدليل الأول، صحيح هو عمل به، في وقته كان حجة بالنسبة إليه الدليل الأول، لكن نحن نريد أن نصحح العمل المأتي به سابقاً لاحقاً، بمعنى أن يوجد لدينا دليل لاحق، وهذا الدليل معتبر من حيث دلالته من لدن الشارع يصحح لنا الأعمال التي صدرت منا سابقاً، وهذا لا يتم في هذا الحال، يعني نظرية كاشف الغطاء (يرحمه الله) أن الظنين كلاهما يساوي الآخر في الرتبة صحيحة، هذا لا إشكال فيه، لكن ليس المدار على تساوي الرتبة في الظنين، المدار على أيهما حجة لاحقاً ليثبت صحة العمل السابق، لا يوجد لدينا حجة لاحقاً إلا الرأي الذي تبدل، يعني الرأي الثاني، أما الرأي السابق بعد ثبت بطلانه، فنحتاج إلى دليل آخر يصحح لنا الأعمال التي قامت على دليل ثبت بطلانه لاحقاً...
....

ظني نعم، بس هذا الظن صار حجة، الآن صار حجة، صح كلاهما ظني، بس هذا الظن معتبر، وذاك الظن الأول غير معتبر...

...

لدي دليل قطعي يقول لي بحجية رأي المجتهد الذي كان على طبق الموازين، ذاك الرأي السابق كان رأي مجتهد، لكنه ما التفت إلى حيثية، فاتته حيثية، مثل الآن أوردنا مثالاً، كرأي السيد الخوئي بالنسبة للاجتزاء بغسل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ثم تبين له الخدشة في سند الرواية، فبدل رأيه، فصار أي الرأيين المعتمد لاحقاً؟ الرأي الثاني، أليس الذي عملوا، هو عمل برأيه والآخرون الذين رجعوا إليه، كانوا على طبق موازين اجتهادية، لكنه لم يغير رأيه ويقول بوجوب القضاء، لماذا؟ لأنه ما عنده دليل يمكن أن يستند إليه لاحقاً، ما عنده حجة، نحن نحتاج أن نورد حجة، يمكن نحن نتوصل إلى حجة ونقول بصحة من أتى من مقلدي السيد الخوئي بالرأي السابق، فإذا ثبت لدينا مثلاً بعض تلك الحيثيات التي أشرنا إليها سابقاً يمكن، واضح لدينا هذا الدليل الثالث؟ نحن ليس بشرط نقتنع، يكفي وضوح الدليل، يكفينا التصور فقط، نحن في هذه المرحلة ما يحتاج أن نصل إلى القناعة...

نأخذ الدليل الرابع، أو نطبق؟

تطبيق:

إذا عرف هذا، فاعلم أنه لم يتضح منهم الخلاف في أصالة عدم الإجزاء مع تبدل مقتضى التعبد إلا في اختلاف مقتضى الاجتهاد، حيث يظهر من جملة منهم أن الأصل فيه الإجزاء وعدم وجوب تدارك الأعمال السابقة، ما وقع من الأعمال على طبق الاجتهاد الأول.
 وقد استدل له في كلامهم بوجوه.. 
الأول: رأي صاحب الفصول، من أن الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين، ولو كانا في زمانين، يعني الاجتهاد الأول طبعاً كان في العشر سنوات الأولى، والثاني في الثانية، لعدم الدليل على ذلك. ومرجع رأي صاحب الفصول (يرحمه الله) أنه بعد فرض سبق حجية الاجتهاد الأول في الوقائع السابقة، لا دليل على حجية الاجتهاد الثاني في الوقائع السابقة بعد حدوثه، فنحن نشك في شمول الاجتهاد الثاني للأعمال التي وقعت على طبق الاجتهاد الأول، لو كان يشمل الأعمال السابقة لوجب العمل على مقتضاه،  ليجب العمل على مقتضاه بالبناء على عدم الإجزاء، ولكن باعتبار لدينا شك فيه فنقول بإجزاء الدليل السابق. 
وما أفاده صاحب الفصول يرد عليه: أولاً: أنه ظهر مما تقدم أن مجرد عدم الدليل على حجية الاجتهاد الثاني في شموله للوقائع السابقة هذا لا يكفى للقول بالإجزاء في كثير من الموارد، بل لابد للقول بالإجزاء من أن يكون الاجتهاد الأول...

هذا ضعوا تحته خطاً أو عليه دويحة...

من بقاء الاجتهاد الأول على الحجية في تلك الوقائع، وهذا الذي يحتاج إلى دليل، وبما أنه ما عندنا دليل على بقاء الحجية للرأي الأول لاحقاً، هذا مهم جداً....
 وثانياً: أن حجية الاجتهاد الثاني في الوقائع السابقة مقتضى عموم أدلة حجية الأدلة التى ابتنى عليها، لعدم الفرق في حجية الظواهر وخبر الواحد والأصول وغيرها، يعني الأصل أصلاً أن رأي المجتهد مثل الأمارة، مثل الأصل العملي الحجة، لماذا لا يكون حجة يشمل الوقائع السابقة؟ فيصير القول بشمول الوقائع السابقة بعد أوضح في القول بعدم الإجزاء، يعني هذا ترقي، يعني لو تنزلنا عن هذا الترقي لا نستطيع أن نقول بالإجزاء، لكن إذا قلنا بهذا الترقي فواضح القول بعدم الإجزاء، واضحة لنا الفكرة؟ فيه بل، يعني نضيف، نرتقي درجة أخرى...

إن قلت: كنا نعمل على ضوء الاجتهاد السابق..

يقول: ومجرد العمل على خلافها في بعضها، يعني بعض الأعمال، اعتماداً على حجة أخرى قد ظهر لزوم رفع اليد عنها، لأنه لما قام الاجتهاد اللاحق على خلاف السابق خلاص رفعنا اليد عن الاجتهاد السابق، لا يخرجها عن موضوع الحجية، بل هي كما لو لم يعمل فيها بتلك الحجة السابقة...

العفو أنا أريد أقلب النتيجة، يعني صحيح كان عندنا رأي معتبر، وعملنا على ضوئه عشر سنين، والآن تبدل هذا الرأي إلى رأي آخر، والتزمنا بمقتضاه في يأتي من الوقائع، لكن هذا ليس معنى أنه يصح لدينا ما أتينا به سابقاً، لأن صحة ما أتينا به سابقاً يتوقف على حجيته لاحقاً، يعني بقاء الحجية فيه..

بل هي كما لو لم يعمل فيها بتلك الحجة السابقة، يعني بعد قيام الدليل على خلاف ما تقدم من الوقائع، كأننا أصلاً لم نقم بأعمال، كأننا لم نصل...

 بعد فرض تقديم الحجة اللاحقة على الحجة السابقة، ورفع اليد عن الحجة السابقة. 
الدليل الثاني: ما حكاه الشيخ الأعظم عن بعض العلماء: من أن تبدل الاجتهاد وقيام حجة أخرى على خلاف الحجة الأولى نظير النسخ، فإنه بوصول الحكم الثاني الذي يزيل الحكم الأول وينسخهه ينقضي زمان الحجة الأولى، لكنها تبقى حجة في زمانها، فهذا أيضاً كذلك، لماذا لا نقول ببقاء، في الحقيقة هذا الرأي النسخ، يمكن أن يرجع بالدقة إلى الاستصحاب الذي سوف يأتينا، يعني هو في الكنه والجوهر يرجع إلى الاستصحاب، لكنه في التنظير أتي به على نحو أن يكون نسخاً، بس واضح البطلان أيضاً...

من دون أن ترتفع حجية الدليل المنسوخ في الزمان اللاحق فيما كانت حجة فيه. 
وفي هذا الاستدلال: أنه بعد فرض عدم تبدل الواقع باختلاف الحجج لا مجال لقياس المقام بالنسخ، لا بالإضافة للواقع، كما هو ظاهر، ولا بالإضافة للحجة السابقة، لأنه إن أريد بذلك بقاء الحجية في الوقائع السابقة فهو موقوف على ثبوت الإطلاق لها، يعني نقول عندما يتبدل رأي المجتهد اللاحق فالرأي السابق ماذا نقول عندما نقول إنه حجة؟ يتوقف أن يكون عاماً وشاملا لما أتينا به من أعمال في زمانه ولاحقاً، بمعنى يشمل الزمانين بلحاظ ما أتينا به من أعمال، هذا معنى الإطلاق هنا، ونحن واضح لدينا أنه ليس له إطلاق بلحاظ الزمان اللاحق، كان حجة فقط وفقط في الزمان السابق، والآن ارتفعت حجيته، فصار الحجة للرأي الجديد للمجتهد...
فهو موقوف على ثبوت الإطلاق لها، وقصور إطلاق دليل الحجة الثانية، بينما عندنا أصلاً لا إطلاق للحجية الأولى التي تبدلت، والثانية وإن كانت مشكوكة إلا أن الأقوى هو القول بشمولها، قد يقال الأقوى هو القول بشمولها، لأنها على حد الأمارة، على حد الأدلة الأخرى...

وقد سبق أنه لا مجال لذلك في الأدلة التى يبتنى عليها الاجتهاد. 
وإن أريد به الاكتفاء في الإجزاء بمطابقة العمل للحجة السابقة حين صدوره ولو بعد سقوط الحجة السابقة عن الحجية في الزمان اللاحق، فهذا موهون، لماذا؟ لوضوح أن البناء عملاً على الإجزاء في كل زمان يتوقف أنك في ذلك الزمان الذي تقول إن العمل صحيح، تصير ذيك الحجة عندك تامة وقائمة عليه، في زمانك الذي تقول بصحته، نؤكد على هذه النقطة التي نقول حطوا تحتها خطاً...

ولذلك يقول: موقوف على قيام الحجة عليه في ذلك الزمان، ولا يكفى قيام الحجة عليه سابقاً بعد فرض سقوط الحجة عن الحجية في الزمان اللاحق، وهذا مثل القطع، إذا أنت قطعت بحكم، أليس حجة؟ باعتبار حجية القطع ذاتاً؟ لكن إذا تبدل رأيك، تقول أنا كنت قاطعاً به، فالآن حجة، لا، الآن تحتاج إلى دليل للقول بإجزاء ما قطعت به، نفس الكلام فيه...

الدليل الثالث: الأخذ بالأمارة الثانية في الوقائع السابقة دون الأولى...

هذا يحتاج إلى تعديل، فيه غلط مطبعي...

 ترجيح من غير مرجح بعد كون كلا الأمارتين، الدليل السابق واللاحق ظن...

انتبهوا تحتاجون إلى تتمة وتكملة...

كلا الظنين في رتبة واحدة من حيث الظن، ليس أحدهما أقوى حتى يقال بتقديم أقوى الظنين...

 فعن كاشف الغطاء (يرحمه الله) بعد كلام له في المقام قال: (على أنه لا رجحان للظن اللاحق على السابق حين ثبوته)، فبما أنه لا ترجيح للظن اللاحق فيبقى الأول حجة، وما استذوق من بعض، يقول واضح الضعف...

 ويظهر ضعفه مما تقدم، فإنه بعد فرض سقوط الأمارة الأولى عن الحجية بمقتضى أدلة الأمارتين، صحيح كانت الأمارة الأولى حجة بالنسبة للوقائع في حالها، لكن بعد أن ثبت لدينا بطلانها، وقامت أمارة ثانية على خلاف الأولى، يتعين التعويل على الأمارة الثانية دون الأولى، وتكون الأولى حجة كالثانية...

احذفوا كلمة ثانية..

كالثانية مادامت حجة، ولكن ثبت لدينا لاحقاً أنها ليست بحجة، ثبت لدينا عدم حجية الأولى، كما هو الحال قبل قيام الثانية، لا مطلقاً ولو بعد سقوطها عن الحجية...

واتضح أيضاً أن الرأي الثالث موهون وساقط..

يأتينا الرأي الرابع والخامس..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

